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279816 ‐ حم توكيل العميل ف شراء السلعة ف المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

أنا مواطن من تونس ، كنت أذهب إل تركيا للتجارة ، وكنت أخذت مع الزبون ليختار بضاعته ، فاشتري أنا البضائع ،

وأبيعها له ، عل أن آخذ شيا منه لإيداعه ف حساب بعد شهر أو شهرين ، لن أنا الآن أعمل ف شركة ، ولا أستطيع السفر

مع الزبائن ، فهل يمن أن يذهب الزبون وحده ويأخذ من النقود بنية شراء البضائع ل ثم يشتريها من عندي؟ وإذا كان هناك

حل آخر فآمل ذكره ؟. السؤال الثان : اشتريت عملة أجنبية وه الآن ف تركيا ، والآن سعر العملة تغير بحيث إن بعتها

بسعرها الآن سوف اربح ، لن عند البيع سأبيعها لشخص ، وآخذ منه شيا ليس مصدقا ف تونس ، وهو عندما يسافر يأخذ

أن أودع الشيك بعد شهر أو شهرين ، فهل هذا الفعل حلال أم حرام ؟ وإن كان حراما ، فما الحل ؛لإنن المبلغ من تركيا، عل

اشتريت هذه العملة من مدة ، وه الآن مل لن ف تركيا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج أن تذهب مع الزبون إل محل السلعة فتشتريها لنفسك، وتقبضها بإخراجها من محلها، ثم تبيعها عل الزبون.

َّتح هبِيعاً فَلا تَبِعم تيذَا اشْتَريم بن حزام: (اه عليه وسلم لحال صل محلها، وذلك لقول النب ف ولا يجوز بيعها له وه

تَقْبِضه) رواه أحمد (15316) والنسائ (4613) وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم: 342

وأخرج الدارقطن وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النب صل اله عليه نه أن تباع السلع حيث تبتاع حت يحوزها

التجار إل رحالهم) والحديث حسنه الألبان ف صحيح أب داود.

ثانيا:

الأصل أن تشتري السلعة بنفسك، أو توكل من يشتريها لك غير الزبون الذي يريدها .

لن إذا لم يمنك ذلك ، واحتجت إل هذه المعاملة، فيجوز أن توكل الزبون ف السفر وشراء السلعة لك، فإذا أحضرها،

وقبضتها : بعتها له.

واعلم أن السلعة أمانة ف يده حت يتم بيعها له.

https://islamqa.ws/ar/answers/279816/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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فإن ضاعت ف الطريق ، أو صادرتها الجمارك مثلا ، أو هلت بغير تعد أو تفريط فلا شء عليه، وإنما تهلك عليك، لأنها من

ضمانك.

ووكالته عنك ف السفر والشراء إما أن تون مجانا أو بأجرة، عل ما تتفقان عليه .

وهذا عقد منفصل عن عقد البيع، والوعد الذي بينما لا يون ملزما لأي منما ؛ فلك ألا تبيع له أو لغيره ، وله أن يشتري منك

هذه السلعة ، وله أيضا أن يعدل عن الشراء.

جاء ف المعايير الشرعية، ص112: " الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن

طريق وكيل غير الآمر بالشراء .

ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة.

ولا يتول الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملها العين، وحينئذ يراع ما جاء ف البند 3/1/5".

وهو: "يجب الفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة ف شراء السلعة لصالحها، وذلك

بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة ، وإبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء".

 وجاء فيها ص125: " مستند أولوية أن يون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصا غير الآمر بالشراء : هو الابتعاد عن

الصورية ، والالتباس ؛ بأن التملك هو لصالح الآمر بالشراء، ول يظهر دور المؤسسة ف العملية، وللفصل بين الضمانين :

ضمان المؤسسة وضمان الآمر بالشراء بعد البيع ...

مستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقلا عن عقد الشراء بالمرابحة هو: خشية توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء

.بالمرابحة" انته

وينظر جواب السؤال رقم (223848).

ثالثا:

لا يجوز أن تبيع العملة بعملة أخرى إلا مع حصول القبض الفوري ف مجلس العقد، سواء كان القبض حقيقيا (يد بيد) أو

حميا. ومن القبض الحم: إدخال المال ف الحساب، واستلام الشيك المصرف أو الشيك المصدق، وأما الشيك غير

المصدق فلا يعتبر قبضا.

وانظر جواب السؤال رقم (268052).

https://islamqa.ws/ar/answers/223848
https://islamqa.ws/ar/answers/268052
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والمخرج هنا أن توكل من يجلب لك المال من تركيا، ثم تصارف من شئت ف بلدك بشرط أن يون ماله حاضرا.

ولك أن توكل ف تركيا من يسلم المال للشخص المذكور ، عل أن يودع ف حسابك العملة المقابلة ف نفس المجلس إن كان

يمن ذلك.

واله أعلم.


